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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

ا حول إمكان  كثيـرًا مـا يثير الحديث حول قضايا حقوق الإنسـان جدلًا مسـتمرًّ
تجانسـها مع القيم والمبادئ الإسـلامية، ولعل الإشكال الأبرز الذي يظهر في ثنايا 
النقاش حول الإسـلام وحقوق الإنسـان هو المنطق الغربـي الذي يحكم منطلقات 
إعلانـات حقـوق الإنسـان المختلفة، حيث يبدو أنه أكثر ميلًا لفـرض أو تعميم قيِم 
سياسـات العولمـة ومبادئهـا، وهي نظـرة مقرونـة -بطبيعة الحال- بشـكلٍ أو بآخر 

بسمة التمركز الغربي.

ة مبادرات ومسـاعٍ إسـلامية لتقديم طرح  في سـياق هذا الجدل، كانت هناك عدَّ
»ممكن« لنموذجٍ إسـلاميٍّ لحقوق الإنسان يفرض ضرورة اعتبار خصوصية الثقافة 
العربيـة والإسـلامية فـي مقابـل الطـرح الليبرالي الغربـي، ويتعامل مع هـذا الملف 
بمبادرات جماعيَّة تجتمع عليها دول العالم الإسلامي. ففي أغسطس عام ١990م، 
أصـدر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسـلامي ما سُـمي حينهـا بـ»إعلان القاهرة 
لحقوق الإنسان في الإسلام« )١(، وكانت هذه هي المبادرة الإسلامية الأولى لتقديم 
إعلانٍ ممثِّل للرؤية الإسـلامية المعاصرة في هذا المجال، وفي إطار مؤسسـة دولية 
ة نشـاطات من قبِـَل المنظمة  رة عـن الـدول الإسـلامية. وتبع هذا الإعـلان عدَّ مُعبّـِ
لتقديم تفاعلٍ مستمرٍّ مع ما تقدِّمه الأمم المتحدة وتسعى لتعميمه عالميًّا، وما زالت 

المنظمة تعمل على تطوير رؤية إسلامية عالمية لحقوق الإنسان )٢(.

والسـؤال الضروري هنا هو: ماذا يمكن أن يسُـهِم به المفكرون المسـلمون في 
تطويـر أطروحـات حقوق الإنسـان بما يتناسـب مـع المنظور الإسـلامي وفي إطارٍ 
يمكنـه الصمود أمـام موجات العولمـة الغربية المتصاعدة لملف حقوق الإنسـان؟ 
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يمكـن أن نتخـذ من الأطروحة التي يقدِّمها حسـين هوشـمند في كتابنـا هذا منطلقًا 
لنقاشٍ واسـعٍ حول الممكن »إسلاميًّا« فيما يتعلَّق بحقوق الإنسان، ولو من الناحية 
النظرية في المرحلة الأولى. فهوشـمند ينطلق بشـكل أساسـي من أفكار جون رولز 
فـي كتابـه »قانون الشـعوب«، ويسـعى فـي نصف الكتـاب الأول إلى توليـد موقفٍ 
 ،minimalist أو الأدنويَّة humanitarianism نقديٍّ جادٍّ تجاه الرؤيتيَنْ: الإنسانوية
 ،maximalist أو الأقصويَّة cosmopolitan egalitarianism والمسـاواتية العالمية
وهـو جـدل نقـديٌّ ثريٌّ ومهمٌّ لفهم منهجيـة المؤلِّف التي ينطلـق منها لطرح إمكان 

منظور إسلامي »تقدُّمي« لحقوق الإنسان.

ف لاحقًـا لاختبـار النقـد الرولـزي في سـياق رؤيـة أربعة من  ثـم ينتقـل المؤلّـِ
المفكريـن الإسـلاميين وهـم: عبـد الكريم سـروش، وخالد أبو الفضـل، وعبد الله 
ة طرقٍ لاكتشـاف إمكانـات المواءمة  النعيـم، وآيـة الله منتظـري. حيث يسـعى بعـدَّ
المعياريـة بيـن الأصـول الإسـلامية وحقـوق الإنسـان، كمـا يركِّـز علـى جملة من 
ـل فيهـا مفكرون مسـلمون، ويـرى أنه يمكن تسـويغُها  المفاهيـم النظريـة التـي فصَّ
ر مسـتقل عن  وإثباتهُـا ضمـن إطـار العقيدة الإسـلامية، ومـن ثمََّ إمـكان تأييد تصوُّ

حقوق الإنسان من داخل العقيدة الإسلامية نفسها.

ة لكنها قد تواجه تعثرًا فـي التطبيق، وهي فكرة  ف على فكـرة مهمَّ يرتكـز المؤلّـِ
ة رؤى ومنظـورات دينية وأخلاقية  د المعقـول«، وتعني -إجمالًا- وجـود عدَّ »تعـدُّ
وليبرالية يمكنها أن تتجانس بقبول كلٍّ منها بمعقولية الأخرى بشروطها وسياقاتها، 

ومن ثمََّ إمكان تعايشها وَفقَْ صيغٍ واعتباراتٍ سياسية واجتماعية ما.

ِّد لنقاشـاتٍ  والأمـر الـذي يمكن أن نثيره فـي هذه المقدمة كاشـتباكٍ نقديٍّ مول
أوسع هو تركيز الكتاب على البعُْد العقدي الإسلامي بوصفه مرتكزًا فكريًّا وفلسفيًّا 
لحقوق إنسان إسلامية، وهو الأمر الذي دفع الكاتب لمناقشة قضايا العقلانية لدى 
المعتزلة، ومسـائل التحسين والتقبيح العقلي وسـجالاتها بين الأشاعرة والمعتزلة، 
وتكرار المقولة الرائجة بكون بعض المفكرين المسـلمين المعاصرين هم النسـخة 
الأحدث من النسق العقلاني المعتزلي، وهي مقولةٌ أتى عليها الكثير من الانتقادات 
والاسـتدراكات، خاصةً فيما يتعلَّق بالتسليم بعقلانية المعتزلة ونصوصية الأشاعرة 

وغيرهما من الاتجاهات العقدية الإسلامية.



١١

يمكن القول هنا إنه بخلاف هذه الملاحظات، فإن الارتكاز على العقيدة وعلم 
الكلام لإنجاز رؤية إسلامية لحقوق الإنسان أمرٌ يشوبه بعض القصور بدرجة ما؛ إذ 
يبدو أنه كان من الأوَْلىَ وضع الفقه الإسـلامي مرتكزًا أساسـيًّا، لكونه -عمليًّا- هو 
المنتـج لنمـط المعامـلات الإنسـانية وضوابطهـا وأسُسـها، وذلـك بين المسـلمين 
بمختلـف أجناسـهم )النـوع الاجتماعـي(، وبين المسـلمين وغيرهم مـن الديانات 
والمذاهـب )التمييـز العنصـري والمسـاواة(، وبيـن أفراد الأسـرة وشـكلها )المرأة 

والمواريث والمثليين(، إلى غير ذلك من الموضوعات.

ويمكـن القـول أيضًـا إن التفكيـر من خـلال الفقه الإسـلامي هو -بشـكلٍ ما- 
الأقـدر علـى إنجاز قالب إسـلامي عقلانـي ومنهجي لحقوق الإنسـان عبر منظومة 
ا ومنطقيًّا،  تفكيـر تضبطهـا قواعدُ أصول الفقـه بإمكانياتها الواسـعة، منهجيًّا ولغويّـً
نـه العقيدة وعلم الكلام )بحكم  وبطريقـة تبتعد عـن البعُْد الغيبي الكبير الذي تتضمَّ
موضوعاتهما(، واعتمادًا على تراثٍ إنسانيٍّ كبيرٍ وأكثر تفاعلًا في أبواب المعاملات 
المختلفة في الفقه والقضاء والإفتاء، مع التسـليم بالطبع بعدم انفصال فروع العلوم 

الإسلامية بالشكل الحادِّ الذي قد يتخيَّله بعض الباحثين.

ل هـذه الملاحظات من أهمية أطروحـة الكتاب وجَودتها، التي هي في  ولا تقلّـِ
الأصل أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفلسـفة ناقشـها المؤلِّف في قسـم الدين 
بجامعة كونكورديا بكندا، وهي في واقع الأمر تصبُّ في الاهتمام الذي يوليه مركز 
نهـوض للدراسـات والبحـوث للكتابـات الأكاديميـة الغربيـة المتعلِّقـة بالإسـلام 
والشـريعة والقضايـا العالميـة المختلفة المتقاطعة معه، حيث أصـدر المركز ضمن 
ة كتب عربية ومترجمة، منها على سـبيل المثال: »العلاقة بين الدين  هذا الاتجاه عدَّ
والدولـة: دراسـة مقارنة بيـن النظام الدسـتوري المصري والنُّظُم الفرنسـية والتركية 
والإيرانيـة« للدكتـور محمـد طـه عليـوة، و»المقارنـات والمقابـلات بيـن أحـكام 
المرافعات والمعاملات والحدود في شـرع اليهود ونظائرها من الشـريعة الإسلامية 
الغـراء ومـن القانـون المصري والقوانيـن الوضعية الأخرى« للأسـتاذ محمد حافظ 
صبـري، بالإضافـة إلـى كتـاب ليونـارد وود: »إحياء التشـريع الإسـلامي: اسـتقبال 

القانون الأوروبي والتحولات في الفكر التشريعي الإسلامي في مصر«.


